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الكويتيون يقتنصون الفرص في البورصة.. ٣٤٠٫٩٩ مليون دينار صافي مشترياتهم
أحمد مغربي

برز المســتثمر المؤسســي 
القــوة  باعتبــاره  الكويتــي 
الشرائية الرئيسية في بورصة 
الكويت خلال الأشهر التسعة 
الأولى من ٢٠٢٦، بعدما سجلت 
المؤسسات والشركات الكويتية 
صافي شــراء بلغ نحو ٢٥٩٫٨

مليون دينــار، لتقود الجانب 
الأكبــر من صافي المشــتريات 
الكويتية داخل الســوق خلال 
الفترة الممتدة من بداية يناير 

حتى نهاية سبتمبر.
وتكشــف بيانــات التداول 
وفق الجنســية وفئة المتداول 
عــن ثقل واضح للمؤسســات 
فــي  الكويتيــة  والشــركات 
حركة السيولة، إذ بلغت قيمة 
مشتريات هذه الفئة نحو ٨٫٤٨
مليارات دينار، مقابل مبيعات 
بنحو ٨٫٢٢ مليارات دينار، بما 
أبقى محصلــة تعاملاتها عند 
صافي شــراء قوي بلغ ٢٥٩٫٨

مليون دينار.
ولا تتوقــف دلالــة الأرقام 
عنــد حجــم صافــي الشــراء، 
المؤسســات  اســتحوذت  إذ 
الكويتية وحدها  والشــركات 
على نحــو ٥٣٫٤٪ من إجمالي 
قيمــة المشــتريات المنفذة في 
الســوق خلال أول ٩ أشهر من 
العام، وهي النسبة الأكبر بين 
مختلف فئات المستثمرين، بما 
يعكس الوزن الكبير للمستثمر 
المؤسســي المحلي فــي حركة 

السوق.
وتــزداد أهمية هذا الاتجاه 
بالمحصلــة  مقارنتــه  عنــد 
الإجمالية لتعاملات المستثمرين 

الفترة.
وبذلــك، لــم تكــن القــوة 
الكويتيــة موزعة  الشــرائية 
بالتساوي بين فئات المستثمرين، 
وإنما تركز جانبها الأكبر لدى 
المؤسسات والشركات، في حين 
جــاء الأفــراد الكويتيــون في 

ضمن نطاقات محدودة مقارنة 
بالمؤسسات والأفراد، إذ سجلت 
الصناديق الاستثمارية الكويتية 
صافي بيع بلغ نحو ٧٫١٢ ملايين 
دينار، بينما ســجلت محافظ 
العملاء صافــي بيع بلغ نحو 
٣٠٢ ألف دينار، لتظل المحصلة 

الفترة، وجــاء الجانب الأكبر 
منه من المؤسسات والشركات، 
التي سجلت صافي بيع بنحو 
٢٨٧٫٦٩ مليون دينار، بعد تنفيذ 
مشتريات بقيمة تقارب ٢ مليار 
دينار مقابل مبيعات بنحو ٢٫٢٩

مليار دينار.

المرتبة التالية بصافي شراء بلغ 
نحو ٨٨٫٦٢ مليون دينار، بعدما 
سجلوا مشتريات بقيمة ٤٫٣٥

مليارات دينار مقابل مبيعات 
بنحو ٤٫٢٧ مليارات دينار.

وفي المقابل، تحركت بقية 
فئات المســتثمرين الكويتيين 

الكويتي  النهائية للمســتثمر 
إيجابيــة بقــوة عنــد ٣٤٠٫٩٩

مليون دينار صافي شراء. وفي 
الاتجاه المقابل تماما للمستثمر 
المحلي، ســجل المســتثمرون 
الأجانــب صافي بيع بلغ نحو 
٢٩١٫٤٦ مليــون دينــار خلال 

كما ســجل الأفراد الأجانب 
صافي بيع محدودا بلغ نحو ١٫٢١

مليون دينار، فيما بلغ صافي 
بيع الصناديق الاســتثمارية 
نحو ٢٫٥٤ مليون دينار، لترتفع 
المحصلــة الإجماليــة لصافي 
مبيعات هذه الفئة إلى ٢٩١٫٤٦

مليون دينار.
أما المستثمرون الخليجيون، 
فســجلوا بدورهم صافي بيع 
بلغ نحو ٤٩٫٥٣ مليون دينار 
خلال الأشــهر التسعة، توزع 
بين صافي بيــع للأفراد بنحو 
٢٣٫١٦ مليــون دينار، وصافي 
بيع للمؤسســات والشــركات 
بنحــو ٢٣٫٤٩ مليــون دينار، 
إلى جانب نحــو ٢٫٨٨ مليون 
دينار صافي بيــع للصناديق 
الاستثمارية الخليجية. وتضع 
هذه الأرقام المســتثمر المحلي 
في موقــع مختلف عــن بقية 
الجنسيات خلال أول ٩ أشهر 
من العام، إذ سجل الكويتيون 
صافي شراء بلغ ٣٤٠٫٩٩ مليون 
دينار، في الوقت الذي ســجل 
فيه الخليجيون والجنسيات 
الأخرى صافي بيــع بإجمالي 
مماثــل تقريبــا، فيمــا كانــت 
المؤسسات والشركات الكويتية 
صاحبــة النصيــب الأكبر من 

الشراء الصافي المحلي.
وجاءت هذه التحركات ضمن 
سوق شهد نشاطا واسعا خلال 
الفترة من مطلع يناير وحتى 
نهاية سبتمبر ٢٠٢٦، إذ بلغت 
القيمــة الإجماليــة للتداولات 
نحــو ١٥٫٨٨ مليــار دينار، من 
خلال تداول نحو ٦٠٫٢٥ مليار 
سهم وتنفيذ قرابة ٣٫٩٨ ملايين 

صفقة.

خلال أول ٩ أشهر من ٢٠٢٦.. والمؤسسات المحلية تقود الشراء بـ ٢٥٩٫٨ مليون دينار وتستحوذ على ٥٣٫٤٪ من إجمالي المشتريات

الكويتيين، الذين سجلوا صافي 
شراء بلغ نحو ٣٤٠٫٩٩ مليون 
دينار خلال الأشــهر التســعة 
الأولــى من ٢٠٢٦، ما يعني أن 
المؤسسات والشركات المحلية 
شكلت نحو ٧٦٫٢٪ من إجمالي 
صافي الشــراء الكويتي خلال 

٢٫٢٣ مليون عملية شراء بـ ٤١٫٧٨ مليون دينار يومياً عبر «كي نت»
علي إبراهيم 

أصبحت أجهزة نقاط البيع (أجهزة 
كي نت) جزءا رئيسيا من حركة الإنفاق 
اليوميــة في الســوق الكويتي، إذ مرت 
عبر شــبكتها مدفوعات بقيمة إجمالية 
بلغت نحو ١٠٫١٥٢ مليارات دينار خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من ٢٠٢٦، من خلال 
٥٤٣٫٥٦٩ مليون معاملة شــراء، نفذتها 

شبكة تضم نحو ١١٠٫٤٥٨ آلاف جهاز.
وتكشــف قراءة الأرقام على أساس 
يومي عن حجم النشــاط الذي تعالجه 
هــذه الشــبكة، إذ بلغ متوســط الإنفاق 
عبر جميع أجهزة نقاط البيع نحو ٤١٫٧٨

مليون دينار يوميا خلال الفترة من بداية 
يناير وحتى نهاية أغسطس، بالتزامن مع 
تنفيذ نحو ٢٫٢٣٧ مليون معاملة شــراء 
يوميا. وبتوزيع حجم الإنفاق على عدد 
الأجهزة، مر عبر جهاز نقاط البيع الواحد 
في المتوسط نحو ٩١٫٩ ألف دينار خلال 

الأشــهر الثمانية، بما يعادل نحو ١١٫٤٩
ألــف دينار شــهريا وقرابــة ٣٧٨ دينارا 

يوميا لكل جهاز.
ولا يقتصر حجم النشاط على قيمة 
المبالغ المتداولــة، إذ نفذ الجهاز الواحد 
في المتوســط نحو ٤٩٢١ معاملة شــراء 
منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، 
بمتوســط يقارب ٦١٥ معاملة شــهريا، 

وأكثر من ٢٠ معاملة يوميا.
وتظهــر كثافة الاســتخدام بصورة 
أوضح عند قياس قيمة العملية الواحدة، 
إذ بلغ متوسط معاملة الشراء عبر نقاط 
البيــع نحو ١٨٫٦٧ دينارا خلال الأشــهر 
الثمانية الأولى من العام، ما يكشف عن 
انتشار استخدام البطاقات في نطاق واسع 
من المشتريات اليومية بمختلف قيمها. 
وعلى المســتوى الشهري، بلغ متوسط 
الإنفاق عبر شبكة نقاط البيع نحو ١٫٢٦٩

مليار دينار شهريا، بينما وصل متوسط 
عدد عمليات الشــراء إلــى نحو ٦٧٫٩٤٦

مليون معاملة كل شهر، بما يعادل أكثر 
من مليوني عملية يوميا.

وتعطي هذه الأرقام صورة واضحة 
عن الحجم الذي وصلت إليه المدفوعات 
عبر نقاط البيع في الســوق المحلي، إذ 
تجاوز الإنفــاق ١٠ مليارات دينار خلال 
٨ أشهر فقط، فيما تخطى عدد العمليات 
٥٤٣ مليون معاملة، عبر أكثر من ١١٠ آلاف 
جهــاز موزعة على الأنشــطة التجارية 

والخدمية.
وبذلك لم تعد قراءة نشاط نقاط البيع 
مرتبطة فقط بإجمالي قيمة الإنفاق، وإنما 
بما تمرره الشبكة يوميا من حركة مالية 
ضخمــة، إذ تعالج في المتوســط ٤١٫٧٨

مليون دينار و٢٫٢٣٧ مليون عملية شراء 
كل يوم، بينما يســتقبل الجهاز الواحد 
نحو ٣٧٨ دينارا وينفذ أكثر من ٢٠ عملية 
يوميا، في مؤشــر على كثافة استخدام 
وســائل الدفع الإلكتروني داخل السوق 

الكويتي.

١٠٫١٥ مليارات دينار إنفاق عبر ١١٠٫٤٥ آلاف جهاز «نقاط بيع» خلال ٨ أشهر

صورة تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي

السعودية الأولى عالمياً
في قيمة صادرات التمور بنحو ملياري ريال

واس: حققت المملكة العربية السعودية إنجازا 
عالميا جديدا، بحصولها على المركز الأول عالميا 
في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من 
حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن 
مركــز التجارة العالمي، وبلغت قيمة صادراتها 
خلال العــام ٢٠٢٥ نحــو ١٫٩٣٨ مليار ريال، ما 
يعكس تطور قطاع النخيــل والتمور، ودوره 
فــي رفع مســاهمة القطاع الزراعــي في الناتج 
المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقا 

لمستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
وأشــار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 
للنخيل والتمور الأستاذ أحمد بن محمد الموسى 
إلى أن الاهتمام والدعم غير المحدود الذي يحظى 
به قطاع النخيل والتمور من قبل القيادة الرشيدة 
في المملكة أسهما في الوصول إلى تحقيق هذا 
الإنجاز، إضافة إلى تكامل الجهود بين الجهات 
الحكومية والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات 
ذات العلاقة، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز 
كفــاءة التصديــر، وتوســيع انتشــار التمور 
السعودية عالميا. وأضاف أن هذا الإنجاز الوطني 
يعكس تنوع وجودة التمور السعودية وكفاءتها 
الإنتاجية، ويعزز مكانة المملكة في إنتاج وتصدير 
التمور، وتوسيع حضورها في أسواق التجزئة 
العالمية، مبينا أن مبادرة «تمكين صادرات التمور 
الســعودية ودخولها للأسواق العالمية» مثلت 
ركيزة أساسية في تحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع 
نطاق صادرات التمور السعودية ليشمل العديد 
من الدول في مختلف أرجاء العالم. وذكر الموسى 
أن عدد الدول المســتوردة للتمور الســعودية 
ارتفــع إلى أكثر من ١٢٥ دولة حول العالم، مما 
يؤكد زيــادة الطلب عليها، لجودتهــا العالية، 
وتنوع أصنافها، وتلبيتها لاحتياجات وأذواق 
المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى 
أن إجمالي إنتاج التمور في المملكة تجاوز ١٫٩

مليون طن، ما يؤكد ريادتها في زراعة وإنتاج 
التمور، كما تحتضن أكثر من ٣٧ مليون نخلة 

على أرضها في مختلف المناطق.
يشار إلى أن المركز الوطني للنخيل والتمور 
يعمــل على تطوير القطاع ورفــع كفاءته، من 
خلال تنفيذ عدد مــن البرامج والمبادرات التي 
تسهم في تحسين سلسلة القيمة لقطاع النخيل 
والتمور، وتعزيز حضور التمور السعودية في 
الأسواق العالمية، بصفتها نموذجا مثاليا لمنتج 

غذائي آمن وعالي الجودة.

للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة

«التجارة» تبنّت ٣ مبادرات لتشجيع «الخاص» على تعزيز النزاهة
طارق عرابي

التجــارة  وزارة  تواصــل 
والصناعــة دعم جهــود تعزيز 
النزاهة داخــل القطاع الخاص، 
مــن خلال مبــادرات تجمــع بين 
تطويــر التدقيــق المالــي، ورفع 
القدرات المهنية، ونشر الممارسات 
الأخلاقيــة في بيئة الأعمال، إلى 
جانب متابعة التزام الشــركات 
بالمبادئ والمعايير المنظمة لأدائها. 
ويظهر تقرير الوزارة الســنوي 
لعام ٢٠٢٥ أن هذه الجهود جاءت 
ضمن ٣ مبادرات رئيسية في إطار 
الكويــت لتعزيز  اســتراتيجية 
النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٩-
٢٠٢٥، بمــا يســتهدف تشــجيع 
القطــاع الخاص الكويتــي على 
المســاهمة بصورة أكبر في هذه 
المبادرات  المنظومة، وتضمنــت 
إجراءات عملية شملت التنسيق 
مع جمعية المحاسبين والمراجعين 
الكويتية، واعتماد آلية تصديق 
وتدقيق مزدوجــة للميزانيات، 
وتطوير قدرات مراقبي الحسابات، 
وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية. 
كما سجلت المبادرة الخاصة 
بمتابعــة مبــادئ وممارســات 
حوكمة الشــركات تقدما بنسبة 
٩٥٪ بالتعاون مع هيئة أســواق 
المال، مــع العمــل علــى تطويــر 
أدوات إلكترونية لمتابعة الالتزام 
وإعداد تقارير دورية، بما يدعم 
استمرارية المتابعة ورفع كفاءة 

الإجراءات.
وفي تفاصيل هذه المبادرات، 

وفقا لمعايير محاســبية دولية 
معتــرف بهــا، لضمــان جودة 
التدقيق المالي وتقليل المخاطر 
المرتبطــة بالممارســات غيــر 
النظامية، واعتمــاد هذه الآلية 
كخطة تدقيق أولية والتصديق 
النهائي من قبل وزارة التجارة 
والصناعــة، ممــا يعــزز كفاءة 
عمليات الرقابة المالية، ويرفع 
من مســتوى الامتثــال لمعايير 

الشفافية.
وتضمنت المبــادرة الثانية 
وضع برنامج للتوعية والتدريب 
الممارســات الأخلاقيــة  حــول 
في الأعمــال التجاريــة، فقالت 
إنهــا عملــت مــن  «التجــارة» 
خلالها على تنفيذ مجموعة من 
التوعوية والتدريبية  البرامج 
التي تســتهدف تعزيز النزاهة 

في بيئة الأعمال، ومنها:

والصناعــة لدعــم وتعزيــز 
الكفاءات المهنية في السوق.

التجــارة  وزارة  دور   -٥
والصناعــة يتمثل فــي مراقبة 
وتوجيه السياسات العامة ذات 

الصلة.
الثالثة  المبــادرة  وحــول 
والأخيرة، والتي كانت تركز 
على متابعة العمل على مبادئ 
وممارسات حوكمة الشركات، 
فقالت «التجــارة» إنها قامت 
باتخاذ عدد من الإجراءات في 
هذا الخصوص، محققة تقدما 
في هذه المبادرة بنسبة ٩٥٪ 
بالتعــاون مع هيئة أســواق 
المال، حيــث كان أبــرز هــذه 

الإجراءات:
١- العمل على إدراج استفسار 
على البوابة الرقمية حول التزام 
الشركات بمعايير الحوكمة ضمن 
إجراءات تجديد التراخيص عبر 
البوابة الإلكترونية، بهدف بناء 
قاعدة بيانات للشركات المطبقة 

للحوكمة.
٢- التعــاون مــع جمعيــة 
المحاســبين لإدراج استفســار 
حول تطبيق الشركات لمعايير 
الحوكمة عند تســليم وتدقيق 
الميزانيات الأولي، وذلك بهدف 
تعزيز الشفافية والمساءلة في 

التقارير المالية.
٣- إنشــاء قاعــدة بيانــات 
إلكترونيــة لمتابعة مدى التزام 
الشــركات بمعاييــر الحوكمة 
وإعــداد تقاريــر دورية لقياس 

مستوى الامتثال.

١- إصــدار القــرار الوزاري 
رقــم ١٥٩ لســنة ٢٠٢٣ بشــأن 
تطويــر القدرات المهنية لمراقب 
الحســابات، وآليــات التأهيــل 

والتدريب المستمر.
٢- تضمين برامــج توعية 
في منصات التواصل الاجتماعي 
الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى 
إعداد دليل استرشادي لممارسات 

النزاهة في القطاع الخاص.
٣- إطلاق ورش عمل موجهة 
لموظفي الوزارة المعنيين بتدقيق 
البيانات المالية للشركات، لتعزيز 
معرفتهم بأفضل الممارسات في 

مكافحة الفساد.
٤- لا تقــوم «التجــارة» 
الخاص  القطــاع  بتدريــب 
بشكل مباشــر، وإنما تعتمد 
في ذلك على الجمعيات المهنية 
المختصــة وغرفــة التجــارة 

شملت مراجعة نظم إجراءات التدقيق المحاسبي ونشر الممارسات الأخلاقية في الأعمال ومبادئ وممارسات حوكمة الشركات

قالــت «التجــارة» إن المبــادرة 
الأولى، والتي عنيت بمراجعة 
التدقيــق  وإجــراءات  نظــم 
المحاســبي، جــاءت فــي إطــار 
حرصها على تعزيز الشــفافية 
والمســاءلة في القطاع الخاص، 
وذلك عبر اتخاذ خطوات تمثلت 

في:
١- التنســيق مــع جمعيــة 
المحاسبين والمراجعين الكويتية 
لتعزيز قدرات المدققين الماليين 
مــن خلال ورش عمل ودورات 
تدريبية متخصصة تهدف إلى 
رفع مستوى التدقيق المالي في 

القطاع الخاص.
٢- اعتمــاد آليــة تصديــق 
وتدقيق مزدوجة للميزانيات، 
حيث تم الاتفاق على إدراج آلية 
التصديــق الأولــى للميزانيات 
مــن قبــل جمعيــة المحاســبين 


